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)IFR-2020-155( :القرار رقم

)Z-9696-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - وعـاء زكـوي – قـروض - ديـون- أربـاح مبقـاة - فـروق اسـتيرادات خارجيـة - يضـاف رصيـد القـروض إلـى 
الوعاء إذا تم استخدامه في تمويل أصول ثابتة تم حسمها من الوعاء، بغض النظر عن تاريخ الحصول على 
رصيـد القـرض - يضـاف رصيـد الأربـاح المبقـاة أول المـدة بعـد اسـتبعاد التسـويات السـابقة - لا يقبـل مـن 
المدعيـة لإلغـاء قـرار الربـط مجـرد الادعاء بأن توزيعات الأرباح النقدية واردة ضمـن قائمة التدفقات النقدية 
المعتمـدة مـن محاسـب، وأن سـبب تعـذر تقديمهـا حـدوث حريـق، وذلك إذا لـم تقدم المدعية المسـتندات 
التـي تثبـت ذلـك - الفروقـات بيـن إجمالـي المبالـغ المصـرح عنهـا فـي الإقرارات وبيـن بيانات الجمـارك، التي 
تتمكـن المدعيـة مـن إثباتهـا تعتبر من المصاريف جائزة الحسـم مـن الوعاء، وما لا تتمكن المدعية من إثباته 

تتم إضافته إلى الوعاء.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربـط الزكوي للأعوام 
مـن 2008م حتـى 2017م، لبنـد قـروض قصيـرة الأجـل لعـام 2016م، وبند الأربـاح المبقاة 
للعـام 2014م، وبنـد فـروق اسـتيراد للأعـوام مـن 2008م حتـى 2017م؛ مسـتندة إلـى أن 
ا مقابل رهن  مبلغ قروض قصيرة الأجل لعام 2016م يمثل عدد اثني عشـر قسـطًا شـهريًّ
عقـاري تـم الحصـول عليـه مـن مصـرف )أ( بتاريـخ 2014/01/21م، وأن توزيعـات الأربـاح 
النقديـة واردة ضمـن قائمـة التدفقـات النقدية المعتمدة وبسـبب الحريق الذي تعرضت 
لـه تعـذر تقديـم المسـتندات البنكيـة، وأن فـروق الاسـتيرادات كان بسـبب تقديـم إقـرار 
خاطـئ نظـرًا لعـدم خبـرة المؤسسـة بوضـع جميـع المشـتريات الخارجيـة والداخليـة ببنـد 
المشـتريات الخارجيـة؛ ممـا أدى إلـى ظهـور فروقـات بالزيـادة للمشـتريات الخارجية المقر 
بهـا عـن البيـان الجمركـي - أجابـت الهيئـة بأنها تتمسـك بصحة إجرائهـا لأن رصيد القروض 
قصيرة الأجل تم إضافته للوعاء؛ لأنه يمثل مصدرًا لتمويل شراء أرض محسومة قيمتها 
ضمـن الأصـول الثابتـة للمدعيـة، وتمـت إضافـة الأربـاح المبقـاة إلـى الوعـاء، وذلـك لمـا 
أقـرت بـه المدعيـة بإقرارهـا الزكـوي ولكونهـا لـم تحـول ولـم يتـم إقفالهـا فـي حسـاب 
المالـك، أمـا فـروق اسـتيراد للأعـوام مـن 2008م حتـى 2017م، فـإن هذه الفـروق واردة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
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وفقًا لبيان الهيئة العامة للجمارك وأن الإقرارات المقدمة من المدعية للسنوات محل 
الاعتـراض تضمنـت اسـتيرادات أكبـر مـن بيانات الجمـارك فتم إضافة الفرق مباشـرة إلى 
صافـي الربـح المعـدل - دلـت النصـوص النظاميـة والفتـاوى الشـرعية، علـى أن القـروض 
تعتبـر مـن مصـادر التمويل، ويدخل ما يسـتخدم منهـا لتمويل ما يعد للقنية ضمن الوعاء 
الزكـوي، ونصـت علـى أن الأربـاح المبقـاة يدخـل منهـا ضمـن الوعـاء الزكـوي رصيـد أول 
المدة بعد اسـتبعاد التسـويات السـابقة، ويشـترط لحسمها من الوعاء أن تقدم المدعية 
مـا يثبـت صحـة اعتراضهـا، ونصـت على أنه إذا كانت الاسـتيرادات المسـجلة بالدفاتر أقل 
مما هو وارد ببيانات مصلحة الجمارك، فهذا يعني إخفاء جزء من بيانات النشاط، وتعتبر 
البيانـات الـواردة فـي الكشـف الصـادر مـن الهيئـة العامـة للجمـارك قرينـة أساسـية مـن 
طرف ثالث محايد، وتحسم من المصروفات فروقات الاستيرادات التي تتمكن المدعية 
مـن تقديـم مسـتنداتها الثبوتيـة التـي تتعلـق بهـا - ثبـت للدائـرة أن المدعيـة اسـتخدمت 
رصيـد القـروض قصيـرة الأجـل لعام 2016م في شـراء أصول ثابتـة )تمويل ما يعد للقنية( 
وقامـت الهيئـة بحسـم هـذه الأصـول الثابتـة مـن الوعـاء الزكـوي للمدعية، وثبـت لها أن 
الهيئـة أضافـت رصيـد الأربـاح المبقـاة أول المدة بعد اسـتبعاد التسـويات السـابقة، ولم 
تقـدم المدعيـة المسـتندات التـي تثبـت صحـة مـا تدعيـه، وثبـت لهـا أن إجمالـي واردات 
المدعيـة طبقًـا لبيانـات الجمـارك أقـل ممـا تـم التصريـح بـه فـي الإقـرار مـن المشـتريات 
الخارجيـة المتعلقـة ببنـد فـروق اسـتيراد للأعـوام مـن 2008م حتـى 2017م مـا عـدا العـام 
2015، وثبـت لهـا أن المدعيـة لـم تقـم بالإفصـاح عمـا تـم اسـتيراده مـن خـارج المملكـة 
بشكل كامل بالنسبة لبند فروق استيراد للأعوام 2011م، 2016م، 2017م، كما ثبت لها 
مـن إقـرار المدعيـة للعـام 2015م بـأن مـا تـم الإقـرار بـه مـن اسـتيرادات خارجيـة متوافـق 
تمامًا مع بيان الاسـتيرادات من واقع الجمارك والمنصوص عليه في المذكرة الجوابية 
للهيئـة. مـؤدى ذلـك: إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا المتعلـق ببنـد فـروق الاسـتيراد للربـط 
الزكوي لعام 2015م، رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعية على قرارات الربط محل 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( من قواعـد عمل لجان  الدعـوى - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )4/أولً-5(، )3/20(، )1/22( مـن اللائحـة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة  	-
الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

التعميم رقم )2030( بتاريخ 1430/04/15هـ. 	-

الفتوى الشرعية رقم )22665( بتاريخ 1424/04/15هـ. 	-
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميـس 1441/12/02هــ الموافـق 2020/07/23م عقـدت الدائـرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض ... جلستها عن بُعد عبر 
الاتصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت 
الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية 

برقم )Z-9696-2019( وتاريخ 2019/09/02م.

تتلخـص وقائـع الدعـوى فـي أن المدعيـة مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمـت 
بواسـطة وكيلهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بموجـب وكالـة صـادرة مـن كتابـة العـدل 
بشـرق الريـاض، بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى الربـط الزكـوي الصـادر مـن قبـل 
المدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للأعـوام مـن 2008م حتـى 2017م؛ حيـث 
حصـرت اعتراضهـا فـي: 1- قـروض قصيرة الأجل لعـام 2016م؛ حيث طالبت بعدم إضافة 
القـروض قصيـرة الأجـل بمبلـغ )2,114,040( ريالً إلى وعائها الزكوي، حيث إن هذا المبلغ 
ا مقابل رهن عقاري تم الحصول عليه من مصرف )أ(  يمثل عدد اثني عشـر قسـطًا شـهريًّ
بتاريـخ 2014/01/21م. 2-الأربـاح المبقـاة للعـام 2014م، حيـث اعترضـت علـى بنـد الأرباح 
المبقـاة فـي أعـوام سـابقة ولاحقـة، ويتلخـص اعتراضها فـي أن توزيعات الأربـاح النقدية 
واردة ضمـن قائمـة التدفقـات النقديـة المعتمـدة مـن قِبـل محاسـب قانونـي وبسـبب 
الحريـق الـذي تعـرض لـه المعـرض تعـذر تقديـم المسـتندات البنكيـة. 3-فـروق اسـتيراد 
للأعـوام مـن 2008م حتـى 2017م، حيـث تطالـب المدعيـة بتعديـل إجـراء الربـط للأعـوام 
2008م، 2009م، 2010م، 2012م، 2013م، 2014م، وذلـك بسـبب تقديـم إقـرار خاطـئ 
)نظـرًا لعـدم الخبـرة( مـن المؤسسـة بوضـع جميـع المشـتريات الخارجيـة والداخليـة ببنـد 
المشتريات الخارجية مما أدى إلى ظهور فروقات بالزيادة للمشتريات الخارجية المقر بها 
2017م  2016م،  2015م،  2011م،  للأعـوام  اسـتيراد  فـروق  أمـا  الجمركـي.  البيـان  عـن 
فتطالـب المدعيـة بتعديـل إجـراء الربـط، وذلـك بسـبب أن اختالف الأرصـدة للمشـتريات 
الخارجيـة بالإقـرار عـن الأرصـدة المسـتخرجة مـن بيانـات الجمـارك ناشـئ إمـا عـن خطـأ 
المؤسسـة بـإدراج المشـتريات الخارجيـة الخاصـة بعـام سـابق أو لاحـق أو بسـبب فـروق 

أسعار العملات.

وبعـرض لائحـة دعـوى المدعيـة على المدعى عليها أجابـت بمذكرة رد تلخصت فيما يلي: 
القروض قصيرة الأجل بمبلغ )2,114,040( ريالً، حيث ترى الهيئة أن رصيد هذا البند يمثل 
مصـدر تمويـل لشـراء أرض محسـومة قيمتهـا ضمـن الأصـول الثابتـة للشـركة لذلـك تـم 
إضافتهـا للوعـاء، لـذا تتمسـك الهيئـة بصحة إجرائها. الأرباح المبقـاة للعام 2014م بمبلغ 
)3,137,451( ريـالً، حيـث تمـت إضافـة الأربـاح المبقـاة إلـى الوعـاء، وذلـك لمـا أقـرت بـه 
المؤسسـة )المدعيـة( بإقرارهـا الزكـوي ولكونهـا لـم تحـول ولم يتم إقفالها في حسـاب 
صاحب المؤسسة فتم إضافة رصيد أرباح مبقاة أول المدة بعد أن استبعد منها تسويات 
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سابقة. أما فروق استيراد للأعوام من 2008م حتى 2017م؛ حيث إن هذه الفروق واردة 
وفقًا لبيان الهيئة العامة للجمارك وأن الإقرارات المقدمة من المكلف للسنوات محل 
الاعتـراض تضمنـت اسـتيرادات أكبـر مـن بيانات الجمـارك فتم إضافة الفرق مباشـرة إلى 

صافي الربح المعدل.

وفي يوم الأربعاء الموافق 1441/10/25 هـ عقدت الدائرة جلستها عن بُعد لنظر الدعوى 
ـا، وحضرهـا )...( هوية  ولـم يحضرهـا مـن يُمثـل المدعيـة رغـم ثبـوت تبليغهـا تبليغًا نظاميًّ
وطنيـة رقـم )...( بموجـب تفويـض صادر عن وكيل محافـظ الهيئة العامة للزكاة والدخل 
للشـؤون القانونيـة برقـم )...(، وحيـث لـم يحضـر مـن يُمثـل المدعية دون عـذر رغم ثبوت 
ا، واستنادًا إلى )المادة العشرين( من قواعد عمل لجان الفصل في  تبليغها تبليغًا نظاميًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية، فقد قررت الدائرة بالإجماع شطب الدعوى.

وفـي يـوم الخميـس الموافـق 1441/12/02هــ عقـدت الدائـرة جلسـتها عـن بُعـد، حضرها 
)...( بصفتـه وكياًل لمالـك المؤسسـة المدعيـة بموجـب وكالـة صـادرة مـن كتابـة العدل 
بشرق الرياض، وحضرها )...( بصفته ممثلً للمدعى عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
ـا ورد فـي لائحـة  وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن دعـوى موكلتـه، أجـاب بأنهـا لا تخـرج عمَّ
دعواهـا المودعـة لـدى الأمانـة العامة للجـان الضريبية، وبمواجهة ممثـل المدعى عليها 
بذلـك، أجـاب بأنـه يتمسـك برد المدعى عليها المودع مسـبقًا لـدى الأمانة العامة للجان 
ـا إذا كان لديهمـا أقـوال أخـرى، أجابـا بالنفـي. لـذا، قررت  الضريبيـة. وبسـؤال الطرفيـن عمَّ

الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هـ، ولائحته 
التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بموجب قـرار وزير المالية رقـم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ المُعـدَّ
بتاريخ 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( 
بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة 
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربـط الزكوي للأعوام مـن 2008م حتى 2017م؛ وحيث إن هذا 
النـزاع مـن النزاعـات الزكويـة، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الدخـل  فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
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1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلـم عنـد الجهـة 
مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا من تاريخ إخطاره به استنادًا إلى الفقرة رقم )1( من 
المـادة الثانيـة والعشـرين مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الزكاة الصـادرة بالقرار 
الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ التي نصت على أنه: »يحق للمكلف الاعتراض 
علـى ربـط الهيئـة خالل سـتين يومًـا من تاريخ تسـلمه خطـاب الربط…«، وحيـث إن الثابت 
عية قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ 1440/04/16هـ،  من مستندات الدعوى أنَّ المُدَّ
أوضاعهـا  اسـتوفت  قـد  تكـون  الدعـوى  فـإن  بتاريـخ 1440/06/15هــ؛  عليـه  واعترضـت 

الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلباتٍ ودفوع ودفاع، فقد تبين للدائرة ما يلي:

أولً: فيما يخص بند القروض قصيرة الأجل بمبلغ )2,114,040( ريالً، وحيث نصت الفقرة 
رقم )5( من البند )أولً( من المادة )الرابعة( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/6/1هـ علـى أنه: »يتكون وعاء الزكاة من كافة 
أموال المكلف الخاضعة للزكاة، ومنها: 5- القروض الحكومية والتجارية وما في حكمها 
مـن مصـادر التمويـل الأخـرى مثـل الدائنين، أوراق الدفع، حسـاب الدفع على المكشـوف 
التـي فـي ذمـة المكلـف وفقًـا للآتـي: أ- مـا بقـي منهـا نقـدًا وحـال عليهـا الحـول. ب- مـا 
استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية. ج- ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها 
الحـول«، وحيـث نصـت فتـوى هيئـة كبار العلماء رقـم )22665( بتاريـخ 1424/4/15هـ في 
الجواب عن السؤال الثاني على أن إضافة الأموال المستفادة من الغير حسبما آلت إليه 
فـي جانـب الأصـول خضوعًـا من عدمه بما نصه: »ما تأخذه الشـركة من مال اقتراضًا من 
صناديق الاستثمارات أو غيره لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1- أن يحول عليه الحول 
علـى كلـه أو بعضـه قبـل إنفاقـه فيمـا حـال عليـه الحـول منـه وجبـت فيـه الـزكاة. 2- أن 
يسـتخدم كلـه أو بعضـه فـي تمويـل أصـول ثابتـة فال زكاة فيمـا اسـتخدم منـه فـي ذلك 
3- أن يسـتخدم في تمويل نشـاط الشـركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب 
فيـه الـزكاة باعتبـار مـا آل إليـه ويزكـى بتقييمـه فـي نهايـة الحـول.« فالديـون المضافـة 
للوعـاء تعالـج حسـبما آلـت إليـه فـي جانب الأصول خضوعًا من عدمه، وبما أنه تم حسـم 
الأصـول الثابتـة مـن الوعـاء الزكـوي، فإنـه يلـزم إضافـة رصيـد القـروض المسـتخدمة في 
تمويل الأصول المحسومة من الوعاء بغض النظر عن تاريخ الحصول على هذه القروض، 
الأمـر الـذي يتعيـن معـه تأييـد الإجـراء المتبـع مـن قِبـل الهيئـة ورفـض اعتـراض المدعيـة 

بإضافة القرض المستخدم في تمويل ما يعد للقنية إلى الوعاء الزكوي.

ثانيًـا: فيمـا يخـص بنـد الأربـاح المبقـاة للعـام 2014م؛ حيـث لـم تتضمـن لائحـة الاعتـراض 
بشأن هذا البند ما يخص عام 2014م، إلا أن المكلف اعترض على بند الأرباح المبقاة في 
أعـوام سـابقة ولاحقـة، ويتلخـص اعتراضـه فـي أن توزيعـات الأربـاح النقديـة واردة ضمـن 
قائمـة التدفقـات النقديـة المعتمـدة مـن قِبـل محاسـب قانونـي وبسـبب الحريـق الـذي 
تعرض له المعرض تعذر تقديم مستندات بنكية، بينما ورد في المذكرة الجوابية للهيئة 
أنه تم إضافة الأرباح المبقاة إلى الوعاء، وذلك لما أقرت به المؤسسة بإقرارها الزكوي 
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ولكونها لم تحول ولم يتم إقفالها في حساب صاحب المؤسسة فتم إضافة رصيد أرباح 
مبقـاة أول المـدة بعـد أن اسـتبعد منهـا تسـويات سـابقة. واسـتنادًا إلى نـص الفقرة )3( 
الإقـرارات  بتقديـم  والمتعلقـة  الـزكاة  لجبايـة  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن   )20( المـادة  مـن 
وإجـراءات الفحـص والربـط حيـث نصـت على أنه: »يقـع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار 
المكلـف الزكـوي مـن بنـود وأي بيانـات أخـرى علـى المكلـف، وفـي حالة عـدم تمكنه من 
إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من 
قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقًا لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق 
المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتاحـة لهـا«. وحيث تبين للدائـرة أن المدعية لم تقدم 
مـا يثبـت صحـة مطالبتهـا؛ الأمـر الـذي يتعيـن معـه رفض طلـب المدعية فيمـا يخص هذا 

البند.

ثالثًـا: فيمـا يتعلـق ببنـد فـروق اسـتيراد للأعـوام مـن 2008م حتـى 2017م مـا عـدا العـام 
2015، وحيـث نـص التعميـم الصـادر مـن مديـر عـام مصلحـة الـزكاة والدخـل برقـم )2030( 
وتاريـخ 1430/04/15 هــ علـى أنـه: »إذا تبيـن للهيئـة نتيجـة الفحـص أن المكلـف صـرح 
باستيرادات أكبر من حجم الاستيرادات الواردة من بيانات مصلحة الجمارك، فهذا يعني 
أن المكلـف بالـغ فـي تكلفـة بنـد المشـتريات الخارجيـة؛ وبالتالي يتعين أن تتم المحاسـبة 
عـن هـذا الفـرق وإخضاعـه للـزكاة بواقـع )2,5%(«. وبالاطلاع على البيانـات المقدمة من 
قِبـل المدعـى عليهـا وبيـان الـواردات المسـتخرج مـن مركـز المعلومـات بالهيئـة العامـة 
للجمارك للأعوام محل الخلاف؛ اتضح أن إجمالي واردات المدعية طبقًا لبيانات الجمارك 
أقل مما تم التصريح به في الإقرار من مشـتريات خارجية، وتأسيسًـا على ما سـبق، فإنه 
لا يجـوز حسـم المصاريـف التـي لا يتمكـن المكلـف مـن إثباتهـا بموجب مسـتندات ثبوتية 
معتبرة، لذا فإن الكشف الصادر من هيئة الجمارك يعتبر قرينة أساسية من طرف ثالث 
محايـد، ممـا يعـد مـا ورد في الكشـف هو المعتبر فـي تحديد الزكاة، الأمر الذي ترى معه 
الدائـرة تأييـد إجـراء )الهيئـة( بقبـول المصاريف وفقًا لكشـف الجمارك وعـدم قبول باقي 
ا وإضافتهـا إلى صافـي الربح المعـدل للمكلف. أما  المبالـغ التـي لـم يتـم إثباتهـا مسـتنديًّ
فروق استيراد للأعوام 2011م، 2016م، 2017م. حيث نص تعميم الهيئة العامة للزكاة 
والدخل )المصلحة سابقًا( رقم )2030( الصادر في عام 1430هـ على أنه: »إذا تبين للهيئة 
مـن واقـع المسـتندات الثبوتيـة لتكلفـة الاسـتيرادات ظهـور فـروق بالنقـص بـأن تكـون 
الاستيرادات المسجلة بدفاتر المكلف أقل مما هو وارد ببيانات مصلحة الجمارك، فهذا 
يعنـي إخفـاء جـزء مـن نشـاطه من الاسـتيرادات وعـدم إظهارها في حسـاباته، وعليه يتم 
الأخـذ ببيانـات الاسـتيرادات الـواردة مـن مصلحة الجمارك ومحاسـبة المكلـف عن فروق 
الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقًا للقواعد النظامية المتبعة.« وبالنظر إلى البيانات 
الـواردة فـي المذكـرة الجوابيـة مـن قِبـل المدعـى عليهـا المبنيـة وفـق بيـان الـواردات 
المسـتخرجة مـن مركـز المعلومـات بالهيئة العامة للجمارك للأعـوام محل الخلاف يتضح 
أن إجمالي واردات المدعية طبقًا لبيانات الجمارك يزيد عما صرحت به في إقراراتها من 
مشـتريات خارجيـة، وحيـث إن البيانـات الـواردة فـي الكشـف الصـادر مـن الهيئـة العامـة 
للجمارك يُعد قرينة أساسـية من طرف ثالث محايد؛ لذا يتم اعتماد ما جاء فيها، وحيث 
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إن المدعيـة لـم تقـم بالإفصـاح عمـا تم اسـتيراده مـن خارج المملكة بشـكل كامل، الأمر 
الذي يتقرر معه رفض طلبها لعدم تقديم ما يثبت خلاف ما ورد في إجراء الربط.

رابعًا: بند فرق استيراد العام 2015م، فإنه وبالنظر إلى الإقرار المرفق من قِبل المدعية 
للعـام 2015م يتبيـن أنـه تـم التصريـح عـن تكلفـة المـواد المشـتراة مـن الخـارج بمبلـغ 
)13,144,702( ريـال، وليـس كمـا ذكـر بالمذكـرة الجوابيـة للهيئـة والبالـغ )16,276,255( 
ريالً. وحيث إن ما تم الإقرار به من استيرادات خارجية متوافق تمامًا مع بيان الاستيرادات 
من واقع الجمارك والمنصوص عليه في المذكرة الجوابية للهيئة؛ الأمر الذي يتقرر معه 
إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا فـي المعالجـة الزكويـة للاسـتيرادات الخارجيـة الخاصـة بالعـام 

2015م وعدم إضافة أي مبالغ للوعاء الزكوي للمكلف.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل فـي مواجهـة المدعيـة  	-
مؤسسـة )...( رقـم مميـز )...(، المتعلـق بفـروق الاسـتيراد للربـط الزكـوي لعـام 

2015م.

رفـض مـا عـدا ذلـك مـن اعتراضـات للمدعيـة مؤسسـة )...( رقـم مميـز )...(، علـى  	-
قرارات المدعى عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل محل الدعوى.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


